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  16899عدد مدني قرار تعقيبي 
  2008  أفریل19 مؤرخ في
  فاطمة خيار الدین ة السيدصدر برئاسة

   .عيني :  مادةال
  .مجلة الحقوق العينية من   175الفصل   :المراجع 

  .  تراتيب بلدية،الكشفإنعدام  ، مطلاإحداث :المفاتيح 

  :دأ ـالمب
  إحداث  مجلة الحقوق العينية  تجيز  أحكام  إن

في الحد الفاصل بين العقارین المجاورین    لامط
البناء قد خالف یكون  لاّإونعدام الكشف إشریطة 

   .التراتيب البلدیة ومثال التهيئة العمرانية
   : :الآتيالآتيأصدرت محكمة التعقيب القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار 

 23في طلاع على مطلب التعقيب المقدم بعد الإ
 محمد  الأستاذ من 16899 تحت عدد 2007جوان 
   .المحامي لدى التعقيبالتركي 

   .محمد :نيابة عن  
 زينب محل مخابرتها  بمكتب  محاميها  :د ـــــض

   . عبد  الستار يعيشالأستاذ
 19024ستئنافي  المدني عدد طعنا  في  القرار الإ

ستئناف  عن محكمة الإ1/3/2007الصادر بتاريخ 
 والعرضي الأصليستئنافين بصفاقس والقاضي بقبول الإ

 بخصوص الدعوى  بنقض الحكمالموضوعي شكلا وف
 فيما قضى به الأصليةالمعارضة وبخصوص  الدعوى 

 بإلزاممن عدم سماع الدعوى جزئيا والقضاء من جديد 
 ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس المستأنف

 وعقاراتهم  المستأنفةبتكليس الجدار الفاصل بين عقار 
    :كإلزام

دير الموجود   محمد بطمس الثقب المست )1
ة المطبخ الموجود  بعقاره  من  ئ لتهوالأرضيبالطابق  

    .المستأنفةجهة محل سكنى 
طمس فتحة النافذة الموجودة بالغرفة ب إبراهيم )2

    .بالطابق العلوي لمسكنه
البشير بطمس جميع النوافذ والفتحات الكاشفة  )3
    .المستأنفةلعقار 
 ذالنوافو محمد بطمس نافذة بيت السطح )4

 وذلك طبق ما جاء المستأنفةالجانبية الكاشفة لعقار 
بتقرير الخبير المنتدب التيجاني غربال المؤرخ في 

 القيام بذلك  فللمستأنفةمتناع  وعند الإ13/5/2004
 الخبير المذكور وعلى نفقتها ولها حق إشرافتحت 

 ضدهم  المستأنفالرجوع بالمصاريف المبذولة على 
د دينار   250 المقدرة بـرختباالإ ةأجربما في ذلك 

 68 العريضة وى علالإذن دينار مصاريف 100و
 مصاريف   76.200دينار مصاريف محضر المعاينة و

  ى فيما زاد علوبإقرارهختبار ستدعاء لحضور الإالإ
 له من عدم سماع الدعوى  يذلك بخصوص ما قض

  وإرجاع من الخطية المستأنفة وبإعفاءلاتصال القضاء 
 وحمل المصاريف القانونية على إليهاالمال المؤمن 

  المستأنفة ضدهم وتغريمهم متضامنين لفائدة المستأنف
 تقاضي عن  وأتعاب محاماة أجرة دينار 500بـ

    .الطورين
 مستندات التعقيب المبلغة   ىطلاع علوبعد الإ

 مصطفى  الأستاذللمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ 
 بتاريخ  43177عدد الحديجي حسب محضره 

2/7/2007.   
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وعلى  نسخة   الحكم  المطعون  فيه وعلى  جميع  
 حسب  5/7/2007  والوثائق  المقدمة في الإجراءات

   .ت.م.م. من م185مقتضيات الفصل 
 تلك ىطلاع على مذكرة الرد علوبعد الإ

 اذـالأست من 31/7/2007المستندات المقدمة في 
لمعقب ضدها والرامية عن ا عبد الستار يعيش نيابة

    .أصلا طلب رفض مطلب التعقيب إلى
 ملحوظات النيابة العمومية  ىوبعد الاطلاع عل

 طلب قبول مطلب  إلىلدى هذه المحكمة والرامية 
   . والحجزأصلاالتعقيب شكلا ورفضه 

 القضية والمفاوضة    أوراقطلاع على وبعد الإ
  :ح بما يلي بحجرة الشورى صرّ

   :من حيث الشكل
 أوضاعهستوفى مطلب التعقيب جميع إحيث 

 وما بعده من 175 الفصل أحكاموصيغه القانونية طبق 
    .ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.م.م.م

   :لـالأصمن حيث 
 القرار أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

نبنى عليها قيام المدعية في  إ التي والأوراقالمنتقد 
بتدائية   المحكمة الإأمام) الآنده المعقب ض (الأصل

 سكنى محل ملكها عقارا به ىنه علأبصفاقس عارضة 
 إلىيحدها المطلوبين من كامل الجهات وقد عمد هؤلاء 

فتح العديد من النوافذ المطلة على عقارها وبدون 
ن ذلك يشكل مضرة للمدعية أحترام مسافة التراجع وإ
لخبير  تم تكليف اة عريضى علإذننه بموجب أو
  أنيجاني غربال  الذي  استخلص  ضمن  تقريره  تال

 عديد الفتحات المخالفة   أحدثواالمدعى عليهم 
حترام  إخيص والتراتيب العمرانية خاصة منها اللتر

 التجاوزات نأرتفاع ومسافة التراجع ونسبة البناء والإ
 الفصل لأحكامالتي قام بها المدعى عليهم تشكل خرقا 

 المدعى عليهم إلزامك فهي تطلب للذع .إ. من م99
برفع المضرة الحاصلة لها وذلك بطمس النوافذ 

 عقارها والمبينة بتقرير الخبير ىالمطلة عل والشرفات
 بهدم البناءات المخالفة لقانون كإلزامهمالتيجاني غربال 

 الإذنمتناعهم إالتهيئة العمرانية والتراتيب البلدية وعند 
 بألف نفقة الخصوم وتغريمهم ىعلللمدعية بالقيام بذلك 

 المحاماة وحمل وأجرة تقاضي أتعابدينار لقاء 
  .ختبار الإأجرةالمصاريف القانونية عليهم بما في ذلك 

  محكمة  أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إوبعد 
 17/10/2005 بتاريخ 39674البداية حكمها عدد 
 والمعارض شكلا   الأصلية ىيقضي بقبول الدعاو

 وتغريم   الأصلية بعدم سماع الدعوى الأصلوفي 
 من جهة ومحمد من وإبراهيم من محمد لكلالمدعية  

جهة ثانية والبشير من جهة ثالثة بمائتي دينار لقاء  
 المحاماة وحمل المصاريف وأجرة التقاضي أتعاب

    .القانونية على المدعية
  ذلك  الحكم  طالبة  الأصل المدعية في فاستأنفت

 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إضه وبعد نق
    .آنفاالدرجة الثانية  حكمها  المضمن  نصه 

  :فتعقبه الطاعن طالبا نقضه ناعيا عليه 
تحریف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع 

   :وسوء  تطبيق القانون
   :تحریف  الوقائع  وضعف  التعليل ) 1
نه على  أد المحكمة و الخبير لا يقيرأي أن لاقو
ستعراض المستندات الواقعية والقانونية  إ الأخيرةهاته 
نه  أختبار وذلك  بنتيجة الإالأخذعتمدتها لعدم إالتي 

ن الخبير   إستئناف ف محكمة الإأوردتهخلافا لما 
  أن ى مثال التهيئة العمرانية نص علأنبرز أالمنتدب 

المنطقة التي بها محل النزاع هي منطقة تحمل علامة 
UDAمسافة تراجع  ى ويرخص فيها فتح النوافذ عل 
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ن الفتحات المحدثة من طرف  أ مترا و2.50قدرها 
تبعدان على الحد   ةيالمعقب من الجهتين الغربية والشرق

 مترا وبذلك   2.50 مترا ومسافة 2.70الفاصل مسافة 
 تجاوز   لأيالتهيئة العمرانية فلا وجود حسب مثال 

  ة المحكمأن إلاحترام لمسافة التراجع إ عدم أوللبناء 
ن الفتحات  أيقيدها و  الخبير لارأي أناعتبرت 

 عكس   أنموجودة بمسافة التراجع القانونية والحال 
   ذلك هو الصحيح حسب تقرير الخبير وهو ما يعد

    .تحريفا للوقائع  من طرف المحكمة
  :ضم حقوق الدفاع  ه)2

 محكمة البداية أمام  المعقب كان تمسكأنقولا 
تم بناء محل سكناه  أستئناف بكونه ولدى محكمة الإ

ن أ رخصة بناء وى بعد حصوله عل1982خلال سنة 
المدعية حديثة العهد بالشراء لعقارها المجاور له وقد  

 تنفيذه تمّبتدائي واستئنافي وإر بينهما حكم مدني دص
 المحكمة لم تجب عن هذا أن إلاباتصال القضاء  وتمّ

    .الدفع
 172ع والفصول .إ. من م99 سوء تطبيق الفصل )3
  : من م ح ع 175لى إ

 أن محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت أنقولا 
   أحكامموضوع الدعوى يتمثل في مضرة على معنى 

 الفصل   أحكام أنع والحال .إ. من م99الفصل 
  أو المضرة بالصحة بالأماكنتعلق ت إليهالمشار 

 المضرة المزعومة فلا وجود لها  أماالمكدرة  للراحة 
محل الطاعن معد للسكنى  لأن  99على معنى الفصل 

حتمال  إ إلان الفتحات الموجودة به لا ينجر عنها أو
 وما  172وجود الكشف المنصوص عليه بالفصول 

طبيق   تأساءتن المحكمة إع وبذلك ف.ح.بعده من م
القانون باعتمادها سندا قانونيا غير صحيح ولا ينطبق  

  .على قضية الحال

 المعقب ضدها عن تلك المستندات  أجابت وحيث 
ن  إنه خلافا لما دفع به الطاعن فأبواسطة نائبها 

ن المحكمة   أ وجود الكشف وأكدالخبير المنتدب 
 عن  وأجابتع .إ. من م99 تطبيق الفصل أحسنت

الجوهرية وتناولتها بالنقاش وفق ما تقتضيه   الدفوعات 
    .ت.م.م.ممن  123م الفصل احكأ

  المحكمـــة
   :الأولعن المطعن 

ت  .م.م. من م112 الفصل أحكامحيث جاءت 
 الخبير لا يقيد المحكمة ومعنى  رأي أنناصة على 

  أن الخبير ولها برأي المحكمة غير ملزمة أنذلك 
لعناصر التقديرية ولا  تستنير بما في الدعوى من ا

 معللا بما  رأيها يكون أنرقابة عليها في ذلك شريطة 
    . من غير تحريف ولا تناقضالأوراقيتفق مع  

خذ محكمة القرار المطعون فيه أ عدم أنوحيث 
 الخبير المنتدب يعتبر قصورا في التسبيب  برأي

 بحقوق الطاعن خاصة وقد تضمن تقرير  وإجحافا
 إذت قانونية وواقعية لا يشوبها عيب ختبار معطياالإ
حداثات التي قام بها المدعى عليه   الإأن الخبير أكد

 عقار المدعية باعتبار  ى المعقب غير كاشفة علالأول
 مطابقة للتراخيص البلدية ولمثال التهيئة العمرانية   أنها

في خصوص مساحة التراجع الخاصة بتلك المنطقة  
خذ  أ عدم أن ىذا فضلا علمترا ه 2.50 ـوالمقدرة ب

 الخبير كان دون مناقشة وبيان موقفها  برأي ةالمحكم
عتماده وهو ما  إ في عدم رأيهامنه ودون توضيح 

    .يجعل حكمها قاصر التعليل وتعين قبول هذا المطعن
  :عن المطعنين الثاني والثالث لارتباطهما 

  ىنه بالرغم من كون المعقب متحصل علأحيث 
 لفتح النافذة ومنذ زمن بعيد وبالرغم  ترخيص بلدي

 مثال أن أكد ذلك إلى أشارمن كون الخبير المنتدب 
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التهيئة العمرانية الذي يشمل المنطقة التابع لها العقار   
  إلىل التقليص من مسافة التراجع محل النزاع يخوّ

مترين ونصف خلافا للقاعدة العامة المحددة لتلك   
 الفصل أنن  المحكمة اعتبرت إف أمتار بأربعةالمسافة 

ن المضرة  أع ينطبق على قضية الحال و.إ. من م99
  الإداريةنها لا علاقة لها بالتراخيص أالمدعى في ش

   .نظرا  لوجود كشف على ملك الجار
 محكمة القرار إليهوحيث وعلى خلاف ما ذهبت 

ع يتعلق بمضار   .إ. من م99ن الفصل إالمطعون فيه ف
 أن بالصحة والمكدرة للراحة في حين الجوار المضرة

 من الكشف تأتيةم رفع مضرة ىإلالنزاع الحالي يهدف 
 جاره وهي المنصوص عليها  ىالذي يحدثه الجار عل

    .ع.ح. من م175و 174بالفصلين 
 مجلة الحقوق العينية تجيز  أحكام أنوحيث 

 مطلا في الحد الفاصل بين العقارين  إحداث
دام الكشف وبناء على ذلك   نعإالمجاورين شريطة 

 المحكمة التثبت حتى في صورة  وجود ذلك ىنه علإف
ال ث البناء قد خالف التراتيب البلدية ومأنالكشف من 

  الأخيرةالتهيئة العمرانية وهو ما نصت عليه الفقرة 
 البناء داخل  أنع من .ح. من م175من الفصل 

    .المناطق البلدية تنظمه القوانين الخاصة
  محكمة  القرار  المنتقد  لما  اعتبرت  أنيث  وح

 الجار  ىالفتوحات المرخص فيها تمثل كشفا عل
رت  في  وبالتالي مضرة  موجبة للرفع  تكون  قد  قصّ

 لم تبرز الكشف من ناحية  لأنهاتعليل حكمها 
واعتمدت  مسافة تراجع غير المعمول بها في المنطقة  

ب الخاصة مما يتجه   والتراتيالقوانينالبلدية طبق 
 الطعن والحكم تبعا لذلك بنقض الحكم  بأسباب الأخذ

    .المطعون فيه
  الأسبابه اتوله

صلا  أقررت المحكمة  قبول مطلب التعقيب شكلا و
  ى القضية علوإحالة ونقض الحكم المطعون فيه

 النظر فيها بهيئة  لإعادة بصفاقس فستئناالإمحكمة 
 معلومها  وإرجاعطية الطاعن من الخ وإعفاء أخرى

   .إليهالمؤمن  
وصدر  هذا القرار بحجرة الشورى يوم السبت 

 عن الدائرة المدنية الواحدة والعشرين   2008افريل  19
 المستشارين برئاسة السيدة فاطمة خيار الدين وعضوية

السيدين الحبيب بن الشيخ وفرج بيزيد وبحضور 
 كاتبة المدعي العام السيد محمد بوستة وبمساعدة

  .الجلسة  السيدة  سميرة  بوشوشة
  وحرر في تاریخه

 


